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رسـالة مؤرخـــة ٢٧ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر المرفـق المقـدم مـن ألبانيـا عمـلا بـالفقرة ٦ مــن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وأرجو تعميم نص هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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 مرفق 
ـــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ موجهــة مــن الأمــين العــام  رسـالة مؤرخـة ٢٧ ك
لوزارة خارجية ألبانيا إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ 

  (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
[الأصل بالانكليزية] 

  
نيابة عن الحكومة الألبانية، أحيل إليكم طيه التقريـر المتعلـق بتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن 

١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب (انظر الضميمة). 
(توقيع) إدوارد سولو 
الأمين العام 
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 ضميمة 
ــــذ قـــرار مجلـــس الأمـــن ١٣٧٣ (٢٠٠١)  تقريــر الحكومــة الألبانيــة عــن تنفي

 بشأن مكافحة الإرهاب 
ــة في  يتبـين مـن الاتجاهـات السـائدة بشـأن الجريمـة واحتمـالات ارتكـاب أعمـال إرهابي
إقليم جمهورية ألبانيا ومن الخبرة المكتسبة في مكافحة النشاط الإجرامـي، أن الإرهـاب (المحلـي 
أو الدولي) لا يشكل أي خطـر محتمـل بالنسـبة لألبانيـا. بيـد أن الحكومـة الألبانيـة، وعيـا منـها 
بالمخـاطر المحدقـة نظـرا إلى الحالـة الراهنـة بعـد الهجمـات الإرهابيـة الـتي وقعـت علـى الولايـــات 
ــرار  المتحـدة، وإذ تعتـبر نفسـها شـريكا في العمـل الـدولي لمكافحـة الإرهـاب، أجـرت تحليـلا لق

مجلس الأمن ١٣٧٣ بشأن مكافحة الإرهاب واتخذت التدابير المناسبة لتنفيذه. 
وفي مـا يلـي بيـان الحالـة في ألبانيـــا في مــا يتصــل بقــرار مجلــس الأمــن ١٣٧٣ بشــأن 

مكافحة الإرهاب: 
 

 الفقرة ١ من المنطوق 
رغـم عـدم وجـود قوانـين تحظـر تحديـدا جمـع الأمـوال أو تخصيصـها لتمويـل الإرهــاب 
والإرهابيين، فإن هذا النوع من الأنشطة غير قانوني بموجب القانون الجنـائي حيـث أنـه يعتـبره 
بمثابة تعاون في جريمة الإرهـاب. وإضافـة إلى ذلـك، يتضمـن التشـريع الألبـاني بعـض الأحكـام 
الهادفة إلى منع الأنشـطة المتعلقـة بتمويـل الإرهـابيين والمعاقبـة عليـها. ومـن بـين هـذه الأحكـام 
المادة ٢٨٧/أ من القانون رقم ٨٧٣٣ المـؤرخ ٢٤ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ �بشـأن بعـض 
التعديلات الواردة للقـانون رقـم ٧٨٩٥ المـؤرخ ٢٧ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٥ مـن القـانون 
الجنــــائي لجمهوريــــة ألبانيــــا�، والمادتــــان ٢/٤٤ و ٣/٤٥ مــــن القــــانون ٨٣٦٥ المـــــؤرخ 
٢ تموز/يوليه ١٩٩٨ �بشأن المصارف في جمهورية ألبانيا�. وينص التشـريع الجنـائي وتشـريع 
الإجـراءات الجنائيـة في ألبانيـا علـى حجـز ومصـادرة الأصـول أو الحســـابات المصرفيــة المتعلقــة 
بالجرائم الجنائية وأي مكاسب متصلة ا (المادتان ٣٠ و ٣٦ من القانون الجنــائي في جمهوريـة 

ألبانيا والمادة ٢٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية). 
ويقضي �قانون المصارف في جمهورية ألبانيا� بأن المصارف ملزمـة بحظـر أي معاملـة 
أو الاحتفاظ بأي ثروة تتصل بنشاط إجرامي أو ــدف إلى التسـتر علـى المصـدر غـير القـانوني 
للثروة. ويجوز تجميد حسابات المشتبه بكوم إرهـابيين بموجـب القـانون رقـم ٨٦١٠ المـؤرخ 
١٥ أيار/مايو ٢٠٠٠ �بشأن منع غسل الأمـوال� وقـرارات مجلـس الأمـن ١٢٦٧ و ١٣٣٣ 
و ١٣٧٣. وتتــولى الإدارة المكلفــة بمنــع غســل الأمــــوال في وزارة الماليـــة التحقيـــق في هـــذه 
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القضايـا. وتقـوم هـذه الإدارة بجمـع المعلومـات مـن مصـادر عديـدة بخـلاف المصـــارف. ورفــع 
الاامات الجنائية إلى مكتب الادعاء العام في حال توافر عناصر الفعل الإجرامي. 

وبناء على المعلومات الواردة من وزارة المالية في الولايات المتحدة في أعقـاب الحـادي 
عشر من أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، طلبت الحكومة إلى كافة المصارف والمؤسسات المالية العاملـة 
في ألبانيـا التحقـق مـن احتمـال وجـود حسـابات تخـص الأشـخاص المدرجـين في قائمـة المشــتبه 
بكوم إرهابيين، المرفقة بتلك المعلومات، والإبـلاغ عـن هـذه الحسـابات. وقـد وضعـت هـذه 
القائمة في متناول المصارف ليتسنى لهـا التعـرف علـى الأصـول المصرفيـة الـتي يحتمـل أن يكـون 
أولئـك الأشـخاص قـد أودعوهـا لـدى تلـــك المصــارف في ألبانيــا، وتجميــد تلــك الحســابات، 

والإبلاغ فورا في حال مبادرة أولئك الأشخاص إلى فتح حسابات جديدة. 
وتتعاون إدارة منع غسل الأموال خلال عملية الرصد والتحقق هذه تعاونـا وثيقـا مـع 
الشرطة والجهاز المصرفي ودائـرة الاسـتخبارات والقضـاء وسـلطات الضرائـب والجمـارك علـى 
المسـتوى الوطـني. وإضافـة إلى ذلـك، تبـذل الجـهود حاليـا للتعـاون مـــع الوكــالات الدوليــة في 
ميدان تبادل المعلومات وتنسـيق العمليـات مـن أجـل ضبـط الأشـخاص الضـالعين في الإرهـاب 

ومصادرة ممتلكام. 
ويجيز �قانون منـع غسـل الأمـوال� لإدارة منـع غسـل الأمـوال التحـرك بمجـرد توافـر 
معلومات عن أي معاملات مالية تتجاوز قيمتها الحد المنصوص عليـه في هـذا القـانون. ويجـوز 
للإدارة في هذه الحالات أن تأمر المصارف بتجميد الأموال والحسابات على الفـور لمـدة تصـل 
إلى ثلاثين يوما. وخلال هذه الفترة تتعاون الإدارة، مـع دوائـر الشـرطة والضرائـب والجمـارك 
والمصـارف والقضـاء والهيئـات الأخـرى المعنيـة علـى جمـع المعلومـات اللازمـة عـن العميـــل ذي 
الصلـة. وفي حـال توافـر عنـــاصر كافيــة تشــير إلى وقــوع فعــل إجرامــي، تقــوم الإدارة برفــع 

الاامات ذات الصلة إلى مكتب الادعاء العام الذي يتولى بدوره فتح تحقيق جنائي. 
ويتمثــل الإجــراء الوحيــد المتخــذ حــتى الآن في تدخــل الســلطات لتجميــد حســـاب 
شخص يرد اسمه على قائمـة المشـتبه بكوـم إرهـابيين. وقـد اتخـذ هـذا الإجـراء بنـاء علـى أمـر 
صـادر عـن إدارة منـع غسـل الأمـوال بعـد تسـلمها إخطـارا مـن المصـــرف ذي الشــأن بوجــود 
حساب مصرفي يخص شخصا يشتبه بضلوعه في أنشـطة إرهابيـة. ويجـري العمـل بالتعـاون مـع 
بعض السلطات الوطنيـة الأخـرى والسـلطات الدوليـة علـى فحـص حالـة العميـل المعـني وجمـع 
مزيد من المعلومات عنه واسـتكمال ملفـه. وقـد أفيـد أيضـا عـن وجـود حـالات أخـرى يجـري 

حاليا التحقيق بشأا، لكن الإدارة لم ترفع أي اامات بشأا إلى مكتب الادعاء العام. 
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ولا يزال نظام منع غسل الأموال في ألبانيا في مرحلته الأولية. وثمـة حاجـة إلى إدخـال 
مزيد من التحسينات على القوانين واللوائح لكفالـة التصـدي بفعاليـة لعمليـات غسـل الأمـوال 
وتمويـل الإرهـاب. وهـــذا يســتلزم اتخــاذ تدابــير ترمــي إلى ســد الثغــرات في الإطــار القــانوني 
(إضافـة إلى قـانون منـع غسـل الأمـوال الـذي يمثـل حاليـا الصـك القـــانوني الأساســي الوحيــد) 
عـن طريـــق اعتمــاد اللوائــح والأنظمــة اللازمــة في مــا يتعلــق بــالإجراءات المتصلــة بعمليــات 
مكافحــة غســل الأمــوال، وإقــرار التغيــيرات في التشــريعات المصرفيــة وفي القوانــين المتعلقــــة 
بالأنشطة ذات الصلة امتثالا لقانون منع غسل الأموال، وإجـراء تغيـيرات في القـانون الجنـائي، 

وما إلى ذلك. 
وقـــد وعـــدت وزارة الخزانـــة في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة بتوفـــــير المســــاعدة 
الفنية للمؤسسات المالية الألبانية في مجال إدخال التحسينات على الجوانب القانونية والتنفيذيـة 
لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بيد أن الحكومة الألبانية تتطلع أيضـا إلى تلقـي 
المسـاعدة مـن الهيئـات الخاصـة التابعـــة للأمــم المتحــدة في تحســين الإطــار القــانوني والتقنيــات 

المستخدمة في اكتشاف الأصول المالية للعناصر الإرهابية ومصادرا وتجميدها. 
 

 الفقرة ٢ من المنطوق 
يحظر التشريع الجنائي لجمهورية ألبانيا صراحة إنشــاء الجماعـات الإرهابيـة وتوفـير أي 
نوع من المساعدة لأنشطتها في ألبانيا أو في الخارج. وتعـرف المـواد ٢٨ و ٢٣٣ و ٢٣٤ مـن 
ــــاني/ينـــاير ١٩٩٥،  القــانون الجنــائي لجمهوريــة ألبانيــا رقــم ٧٨٩٥ المــؤرخ ٢٧ كــانون الث
العصابة المسلحة والتنظيم الإجرامـي بأمـا شـكلان مـن أشـكال التعـاون الخـاص الـذي يمكـن 
تميـيزه مـن حيـــث عــدد المشــاركين ومســتوى التنظيــم وتواتــر ارتكــاب الأفعــال الإجراميــة. 
وتتراوح العقوبات التي توقــع علـى مرتكـبي هـذه الأفعـال مـن السـجن لمـدة خمـس سـنوات إلى 

السجن المؤبد. 
ـــانون الجنــائي أيضــا بعــض التدابــير الراميــة إلى منــع تزويــد الإرهــابيين  ويتضمـن الق
بالأسـلحة (المادتـان ٢٧٨/أ و ٢٧٩ مـن القـانون الجنـائي لجمهوريـة ألبانيـا المعدلتـان بالقـــانون 
رقـم ٨٧٣٣ المـؤرخ ٢٤ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١). وتـتراوح العقوبـة المنصـوص عليـــها في 
المادة ٢٧٨/أ المعنونة �الاتجار بالأسلحة والذخائر� بين السـجن لمـدة سـبع سـنوات والسـجن 
لمدة ١٥ سنة، بينمـا تنـص المـادة ٢٧٩ المعنونـة �إنتـاج الأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة 

وحيازا بصورة غير قانونية� على المعاقبة بالغرامة أو الحبس مدة تصل إلى خمس سنوات. 
أما أحكام التشريع الألباني التي تستهدف منع الإرهابيين من استخدام إقليـم جمهوريـة 
ألبانيا للقيام بأنشطة ضد البلدان الأخرى أو ضد مواطنيها فتتمثل في المـادة ٢٩٧ مـن القـانون 
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الجنائي بشأن �عبور الحـدود بصـورة غـير قانونيـة� والمـادة ٢٩٩ مـن القـانون الجنـائي بشـأن 
�انتهاك أنظمة الطيران�. 

ـــه�،  وتعكـف الحكومـة الألبانيـة حاليـا علـى صياغـة قـانون �منـع الإرهـاب ومكافحت
الـذي سـيفي بالمتطلبـات الحاليـة المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب وسيسـاعد علـى تكييـف التشـــريع 

الألباني ليتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها ألبانيا. 
وإضافـة إلى التدابـير المتعلقـة بالتحسـينات القانونيـة، اتخـــذت الحكومــة الألبانيــة أيضــا 
تدابير ترمي إلى تحسين هياكل الشرطة التابعة للدولة علـى نحـو يعـزز بوجـه خـاص كفاءـا في 
مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. وقامت وزارة النظام العام في الآونة الأخيرة، بالتعـاون مـع 
مكتـب الادعـاء العـام، بإنشـاء �وحـدة مكافحـة الجريمـة المنظمـة� في الإدارة العامـة للشــرطة. 
كما أنشئت مؤخرا في هياكل الشرطة المركزية والمحليـة وحـدات لــ �مكافحـة الاتجـار بالبشـر 

والأسلحة�. 
واعتمدت وزارة الدفاع في جمهورية ألبانيا برنامجا يشمل تدابـير واسـعة التنـوع يجـري 

حاليا تنفيذها في جميع هياكل القوات المسلحة. وتشمل هذه التدابير ما يلي: 
شحذ قدرة القوات المسلحة على التأهب العسكري؛  -

تعزيز الأمن عند منافذ المؤسسات والمنشآت العسكرية؛  -
منع ارتكاب الأعمال الإرهابية ضد الهياكل العسكرية؛  -

ــــع هـــذه الممارســـات  اكتشــاف حــالات ريــب الأســلحة إلى البلــدان اــاورة ومن -
ومكافحتها؛ 

تولي أمر الأسلحة والذخائر التي تجمعها الشرطة من السكان المدنيين؛  -
اسـتخدام الهيـاكل العسـكرية، إذا اقتضـى الأمـــر ذلــك، لمكافحــة الإرهــاب الداخلــي  -

والدولي؛ 
حماية المعلومات السرية.  -

ــــلحة  وتتخــذ في جميــع المرافــق العســكرية تدابــير صارمــة لكفالــة إدارة شــؤون الأس
والذخائر وحمايتها على الوجه الفعال. وتم إجراء حصر لأرصدة الأسـلحة وأصبحـت خاضعـة 
لعمليات رقابة وتفتيش متواصلة منعا لوصول أيدي أي عناصر إرهابية إليها. كذلك تم تدمـير 
٠٠٠ ١٢٠ مـن قطـع الأسـلحة الخفيفـة والصغـيرة في إطـار ميثـــاق تحقيــق الاســتقرار لجنــوب 

شرق أوروبا. 
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وقامت السلطات الألبانية المختصة في أعقاب الأعمال الإرهابية بالتحقق مـن هويـات 
جميـع المواطنـين الأجـانب المقيمـين بصـورة مؤقتـة في جمهوريـة ألبانيـا. وقـد تحققـت الســلطات 
مما إن كان هؤلاء الأشخاص ممتثلين لأنظمة الإقامة ومما إن كـانت قـد اندسـت بينـهم عنـاصر 
إرهابية من التي صدرت بحقها قـرارات اـام دوليـة. وقـد طلـب ممـن لم توجـد بحوزتـه الوثـائق 
المطلوبة تقديم طلبات للحصول عليها أو مغادرة جمهورية ألبانيا. ويجري أيضا اتخاذ تدابير مـن 
أجل إنشاء مكتـب للمواطنـين الأجـانب في وحـدة مكافحـة الأعمـال الإرهابيـة. والهـدف مـن 
ذلك هو تحسين الرقابة على الأنشـطة الإجراميـة الـتي يحتمـل أن يرتكبـها أي مـن الأجـانب في 

ألبانيا، إلى جانب تحسين التعاون مع شرطة البلدان ااورة بشأن هذه المشكلة. 
وتتعاون قوات النظام العام، أثناء اضطلاعـها بأنشـطة منـع الأعمـال الإرهابيـة المحتملـة 
والكشف عنها، مع أجهزة الشرطة في البلدان الأخرى وتجرى اتصـالات منتظمـة معـها سـواء 
بالوسـائل المباشـرة أو عـن طريـق المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة (الإنـــتربول). كمــا تعــاون 
مكتب المدعي العام مـع السـلطات المنـاظرة لـه في البلـدان الأخـرى، ولا سـيما خـلال العـامين 
١٩٩٧ و ١٩٨٨، في تحديـد هويـات بعـض المواطنـين العـرب ذوي الأصـول المصريـــة المشــتبه 
بضلوعــهم في أنشــطة إرهابيــة أو المطلوبــين بتهمــة المشــاركة في هــــذه الأنشـــطة، وكذلـــك 
تسليمهم وترحيلهم. وقد شهد عام ١٩٩٨ أربع حالات من هـذا النـوع. وفضـلا عـن ذلـك، 
تعـاونت السـلطات الألبانيـة مـــع الســلطات المصريــة في اعتقــال اثنــين آخريــن مــن المواطنــين 

المصريين في ألبانيا. 
وتسـاهم جمهوريـة ألبانيـا أيضـا في التعـاون الـــدولي والإقليمــي في مكافحــة الإرهــاب 
والجريمة المنظمة. وقد اتخذت هذه المشاركة طابعا مؤسسيا في إطار منظمة التعـاون والأمـن في 
أوروبــا (المشــاركة في خطــة عمــل مكافحــة الإرهــاب الــتي أقـــرت مؤخـــرا في مؤتمـــر قمـــة 
بوخارسـت في عـام ٢٠٠١) وفي بعـض المبـادرات الإقليميـة مثـل مبـــادرة التعــاون في جنــوب 
شـرق أوروبـا، ومنظمـة التعـــاون الاقتصــادي للبحــر الأســود، ومبــادرة الأدريــاتي والأيــوني، 
ومبادرة وسط أوروبا، وعملية التعـاون في جنـوب شـرق أوروبـا وسـواها، وذلـك مـن خـلال 
التعـاون في إطـار الأفرقـة العاملـة المنشـأة لهـذه الغايـة ومـن خـلال تـأييد الإعلانـات والصكــوك 
ذات الصلة التي تم إقرارها. وجدير بـالذكر أيضـا أن ألبانيـا تسـاهم في أعمـال مركـز مكافحـة 
ـــع البلــدان  الجريمـة المنظمـة في بوخارسـت. ومـن بـين التدابـير المتخـذة في مجـال تعـاون ألبانيـا م
الأخرى في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب إنشاء �مركـز مكافحـة الاتجـار غـير المشـروع� 
في فلوري، الذي سيعمل على بلوغ عدة غايـات مـن بينـها منـع العنـاصر الإرهابيـة والكشـف 

عنها. 
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الفقرة ٣ من المنطوق 
 

تعمـل الحكومـة الألبانيـة بصـورة مطـردة علـــى تحســين التشــريعات واســتكمالها بغيــة 
تحسين التنظيم ورفع الكفاءة في عمليـة مكافحـة الإرهـاب. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، أعـد البرلمـان 

إجراءات التصديق على الاتفاقيات الدولية وصدق على عدد منها يشمل الاتفاقيات التالية: 
 

اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران المــدني،  – ١
مونتريال، ١٩٧١؛ 

الاتفاقيــة الخاصــة بــالجرائم وبعــض الأفعــال الأخــرى المرتكبــــة علـــى مـــتن  - ٢
الطائرات، طوكيو، ١٩٦٣؛ 

اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، لاهاي، ١٩٧٠؛  - ٣
الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب (صدق عليها عام ٢٠٠٠)؛  - ٤

الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم ارمين والبروتوكولان الإضافيان الملحقان  - ٥
ا (صدق عليها عام ١٩٩٨)؛ 

الاتفاقية الأوروبية للمساعدة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة (صـدق عليـها عـام  - ٦
٢٠٠٠)؛ 

الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بنقـــل الدعــاوى الجنائيــة والــبروتوكول الإضــافي  - ٧
الملحق ا (صدق عليهما عام ٢٠٠٠)؛ 

الاتفاق الأوروبي المتعلق بإحالة طلبات المساعدة القانونية  (صـدق عليـه عـام  - ٨
٢٠٠١)؛ 

ـــة بغســل أمــوال عــائدات الجريمــة والبحــث عنــها  الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلق - ٩
وضبطها ومصادرا (صدق عليها عام ٢٠٠٠)؛ 

الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــــة أخـــذ الرهـــائن (١٩٧٩) (صـــدق عليـــها عـــام  - ١٠
٢٠٠١)؛  

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دوليـة، بمـن فيـهم  - ١١
ــــها (١٩٧٣) (صـــدق عليـــها عـــام  الموظفــون الدبلوماســيون، والمعاقبــة علي

٢٠٠١)؛ 
البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطـارات الـتي تخـدم  - ١٢

الطيران المدني الدولي (١٩٨٨) (صدق عليها عام ٢٠٠١). 
ويجري حاليا التصديق على الاتفاقيات التالية أو الانضمام إليها: 
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اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (١٩٧٩)؛  - ١
اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـــة ضــد ســلامة الملاحــة البحريــة  - ٢
والـبروتوكول المتعلـق بقمـــع الأعمــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة 

المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (١٩٨٨)؛ 
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (١٩٩٨).   - ٣

وتم التوقيع على الاتفاقيات التالية:  
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (١٩٩٩) (وُقع عليها عام ٢٠٠١)؛  - ١

الاتفاقية الدولية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية (وُقع عليها عام ٢٠٠١)؛  - ٢
البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بالاتفاقيـة الأوروبيـة للمسـاعدة المتبادلـة في  - ٣

المسائل الجنائية (وُقع عليها عام ٢٠٠١)؛  
البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق الأوروبي المتعلق بنقل الدعـاوى الجنائيـة  - ٤

(وُقع عام ٢٠٠١). 
وتحسـبا لاحتمـال ضلـوع أي مـن طـالبي اللجـــوء والأجــانب في الأنشــطة الإرهابيــة، 
عكفت الحكومة الألبانية في الآونة الأخيرة على تنقيح القانون رقـم ٨٤٩٢ المـؤرخ ٢٧ أيـار/ 
مـايو ١٩٩٩ �بشـأن الأجـانب� والقـانون رقـم ٨٤٣٢ المـــؤرخ ١٤ كــانون الأول/ديســمبر 
١٩٩٨ �بشأن اللجوء إلى جمهورية ألبانيا�، على نحو يجعلهما متوائمــين وأحكـام الاتفاقيـات 

الآنفة الذكر. 
وقد أعدت وزارة العدل في جمهورية ألبانيا برنامج عمـل محـددا لاسـتعراض التسـاوق 
القانوني لنشاط المدعين في التحقيق في القضايا الجنائية بعد إنجاز التحقيقات الأوليـة. وسـتطبق 
عمليـة الرقابـة هـذه في البلديـات المتخـــذة قــاعدة للاتجــار غــير المشــروع، مثــل فلــوري وفــير 
ودوريس وكوربين وإلبسان وشكودر وكوكس وتروبوييه. وفضـلا عـن عمليـة الرقابـة هـذه، 
أمـرت وزارة العـدل مفتشـية الـس الأعلـى للعـدل باسـتعراض الأحكـام الصـادرة عـن محــاكم 
هذه البلديات في القضايا الجنائية المتصلة بالأعمال الإرهابية، والاتجار غـير المشـروع، والاتجـار 
بالأسـلحة، وعبـور الحـدود بصـورة غـير قانونيـة. ومـن شـأن عمليـات التفتيـش هـــذه أن تتيــح 
للمدعين والقضاة تنفيذ القوانين المتعلقة بالتحقيق في الأعمال الإرهابية أو أعمـال الاتجـار غـير 

المشروع تنفيذا دقيقا ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال أو الضالعين فيها. 
 


